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  الخارجة عن دائرة الدولة الاجتماعيةو النظم القانونية Ϧريخ Ϧملات في  

  د. محمد عامر حسن

Abstract  

The research entitled (Reflections on the history of legal and social 
systems outside department  state) assumes that the study of the emergence 
of the state requires a historical pursuit of the relationship between legal 
systems and social systems, which was established after the law got rid of 
everything that is alien to it, such as religion and morals, to be linked to its 
existence with social systems. The research will deal with these systems of 
the Greeks through the Middle Ages, then the two schools of positivism 
and social science, showing the different patterns of this relationship in 
each historical stage, with reference to some of the legal rules that exist 
above the state and the legal rules for groups lower than the stat.  
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  المقدمة 

بين  دراسة  تفترض العلاقة  Ϧريخية  ملاحقة  الدولة  أن    نشأة  غير   ، الاجتماعية  والنظم  القانونية  النظم 
الأ في جميع  واضحاً  يكن  لم  العلاقة  هذه  هذه  التأكيد على  التاكيد على  ϥن  القول  وربما يمكن  وقات، 

مستحدث   أمر  مثلما  االعلاقة  للقانون،  النسبي  الاستقلال  الذاتي.افترضه  وجوده  هذه    إن أي    فترضه 
ن يتخلص من كل ماهو  أ ون  العلاقة بين القواعد القانونية والنظم الاجتماعية قامت بعد أن استطاع القان

، ليرتبط بوجوده ʪلنظم الاجتماعية، ويبدو أن القانون وهو يمثل قواعد خلاق، مثل الدين والأهغريب علي
بقي لفترة طويلة   إذ لم يكن يتمتع في جميع المراحل التاريخية بمثل هذا الوجود الذاتي، فرادسلوك يلتزم đا الأ

ʪ القانونية ها قواعد دينية في الجوهر. وفي ظل مثل هذا التصور فإن  عتبار مندمجاً ʪلدين، لتبدو القواعد 
الإرادة   عن  تعُبر  القانونية  فكما  الإلهيةالقواعد  يخلق  أ،  الله  نف  نسانالإن  ʪلوقت  يقوم  بخلق  فإنه  سه 

التي تحدد سلوكه المعنى يمكن  ،القواعد  الخليق  وđذا  معط  هالقول ϥن  معطيات الله  ىبمجملها هي  ، من 
وفي مثل هذه الحالة    ،من معطيات الله  ىه هو الآخر معط، وʪلتالي فإنهوالقانون هو جزء من هذه الخليق

قوة بذاته، إنما مثل هذه القدرة وهذه القوة هي تعبير عن قدرة الله وقوته،  أو    يملك قدرة  ن القانون لا إف
الشكل   نسانالإفاƅ يخلق   قدرته وقوته، وđذا  نفسه عن  الوقت  ويعُبر في  إرادة الله،  بسلوكه عن  ليُعبر 

  .) ١( يتطابق القانون والدين

الذي  إ التوازن  القانون يعبر عن العدالة، والعدالة تعني  العدالة هذه لان  الناس ولكن  الدين بين   يفرضه 
بين    نسانالإعن علاقة    ʪلأحرىبر  تُـعَ  ، علاقة  العلاقة  من  الكلام عن نمطين  المعنى يمكن  وđذا   ،ƅʪ

ية محكوم نسانالإفي العلاقة    ء  تخضع للعلاقة الثانية وكل شيالأولىالناس وعلاقة بين الله والناس، والعلاقة  
الذي يترتب على هذا  الإلهيةʪلإرادة   ليس بمقدورهم    هو أن،  يعدلواأالناس  القواعد  أو    ن   الإلهيةيلغوا 

ن هذه القواعد هي ليست من صنعهم، وإنما هي من صنع أ  لإدراكهمالمقررة التي تنظم سلوكهم، ذلك  
، وكان ذلك يتم بطرق  الإلهية التعرف على الإرادة  إلا    له   يجد سبيلا   فإن القاضي لا  ه، وعليالإلهيةالإرادة  

هم   الأنبياء  أصبحير الحال كثيراً مع ظهور الدʭʮت السماوية، فغسوف لن يتمختلفة ومنها الحلم مثلاً. و 
الوحي   يتولون عن طريق  الإاالذين  إرادة  التصور  أله، وهكذا نرى  ستطلاع  القانون في ظل مثل هذا  ن 

ʪ يبدو معطعتبار سوف  النظم  إلهيةهبة  أو    ىه  يعُبر عن  لكي  إرادة الله  أخرى غير  إرادة  ، لايرتبط ϥي 
ا كان قد استمر لفترة طويلة جداً  إذ  ن إدراك القواعد القانونية ضمن هذا البعد الدينيأإلا    الاجتماعية.
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إدراك القاعدة القانونية ضمن  إلى    جد تصور آخر ينتهي خير، فقد وُ والأ  الأولفإنه لم يكن يمثل التصور  
يقيم دمجاً بين القانون والدين، فإن    الأولي، هو العدالة القائمة في الطبيعة، فإذا كان التصور  أخلاقبعُد  

تعبر القاعدة القانونية عن معنى العدالة    الثاني يقُيم دمجاً بين القانون والعدالة القائمة في الطبيعة بقدر ما 
الطبيعة. وهذا التصور كان قد وجد في العهد   الوسطى،  اي و الإغريقالكامنة في  قائماً في العصور  ستمر 

  . ) ٢( لينتعش في عصر النهضة مع ظهور دولة المؤسسات وظهور النزعة العقلانية

  الإغريق النظم القانونية والاجتماعية عند 

العهد   ويتم  الإغريقفي  مترادفتين،  العدالة  وكلمة  القانون  واحدة،  ي كانت كلمة  عنهما في كلمة  التعبير 
ʪ القانون  ماعتبار ليبدو  العدالة.    ه  خدمة  يتولى  الذي  ذلك  هو  القانون  ورجل  عادل  ماهي  هو  ولكن 

"أرسطو"    العدالة الفيلسوف  عند  لعلاقة  أ؟  فعلي  وإنما هي تحقق  خيالية،  ليست فكرة  العدالة هي  ن 
من إعطاء كل فرد مايستحق، والعدالة بمعناها هذا ترتبط في وجودها    أساسعادلة بين الناس، تقوم على  

  إذ  ن التوازن ϩتي عن مراعاة الطبيعة، أأرسطو يرى    فكيف يتم الترابط بين العدالة والطبيعة؟ʪلطبيعة.  
. فرادكل ماهو عادل طبيعي، وعالم الطبيعة هو الذي يوحي ʪلعدالة، وʪلتالي التوازن بين مصالح الأ  إن
خيرة هي التي تقضي بوجود التوازن، وفي مثل هذه الأ  إن  إذ وهي مرتبطة ʪلطبيعة،إلا  توجد ن العدالة لاإ

العادلة سوف تمثل مرة أخرى معط الطبيعة  فإن  الحالة  ية،  نسانالإفي وجوده عن الإرادة    مستقلا  ىهذه 
  .  )٣( يةنسانالإدخل فيها للإرادة  Ĕا ترتبط في الطبيعة التي لاذلك لأ

  في العصور الوسطىوالاجتماعية  النظم القانونية 

الطبيعي إ  القانون  بين  ميز  قد  أرسطو، كان  ϥفكار  متأثراً  الذي كان  الاكويني"  "توماس  القديس  ن 
يرى هذا   إذ  من ذلك   أكثرمن قبل رجال الدين، و إلا    يدُرك    والقانون الطبيعي المقدس الذي لانسانيالإ

  خلق الطبيعة. يخضع بدوره لإرادة الله الذي يتولى نسانيالإن القانون الطبيعي أالمفكر 

الطبيعي عن نفسه مثل اعتبار ولكن   القانون  السابع عشر سوف ينزع  السادس عشر والقرن  اً من القرن 
يتوقف عن الوجود في حالة    ن القانون الطبيعي سوف لا أهذه الصفة الدينية، فقد افترض "كروشيوس"  

الإرادة  إذ  ما استبعاد  تم  لوحدها  الإلهيةا  الطبيعة  فإن  الشكل  đذا  القانون،أصبح،  مصدر  ه  إن أي    ت 
، )  ٤(  لهي مقدسإمرجع  أي    إلى  انطلاقاً من الطبيعة فقط نستطيع أن نتعرف على القانون دون الحاجة
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كروشيوس كان قد أدرك الطبيعة بشكل يتميز في مضمونه عن المضمون    إلى أن  من الإشارة   دَّ ـبُ   ولكن لا
ي وفي العصور الوسطى. فقد كانت الطبيعة تعني الطبيعة بصورة عامة بكل الإغريقتخذته في العهد  االذي  

الطبيعة    ا ن تكون سببأالطبيعة من أجل    إلى أن  ن كروشيوس ذهبأماتحتويه، غير   القانون هي  لوجود 
فليس  نسانالإ فقط،  ينشأ  اعتبار ية  وإنما  القانون،  ينشأ  بعموميتها  الطبيعة  من تجربة  الطبيعة  اعتبار اً  من  اً 
بقوله "إن الطبيعة  نسانالإ القانون الطبيعي".نسانالإية، وقد عبر هذا الفقيه عن رأيه هذا  أم  ن  إ  ية هي 

الفقهاء  العديد من  قبل  اعتمادها في وقت لاحق من  يتم  التي جاء đا كروشيوس سوف  هذه الأفكار 
هذه المدرسة في تطوير مفهوم القانون فإĔا لم تستطع أن تحقق للقانون   إسهاموالمفكرين، على الرغم من  

ية، وʪلتالي فإنه في ظل مثل  نسانالإاستقلاله، ذلك لأĔا أبقت القانون مرتبطاً في وجوده بوجود الطبيعة  
  . )٥( آخر بما فيه العلاقات الاجتماعية والنظم الاجتماعية  ءيرتبط ϥي شي  لاهذا التصور سوف 

  النظم القانونية والاجتماعية عند المدرسة الوضعية  

أبعد في طريق Ϧكيد العلاقة بين القانون والنظم الاجتماعية.    ةن (المدرسة الوضعية) ستسير خطو أيبدو  
القانون القائم من الناحية الفعلية، ولا تنظر بعين الا آخر مثل    ء ϥي شي  عتبارهذه المدرسة تنطلق من 

وʪلتالي فإن القانون هو    ، هتمامها ʪلقواعد القانونية، فالقانون هو من صنع الناسافي    خلاق الدين والأ
الا  عن  بعيداً  يكون  سوف  المعنى  وđذا  الناس،  قبل  من  فعلي  بشكل  يوضع  الفكرية عتبار الذي  ات 

للا يخضع  الذي  فالقانون  ،  عتبار والمثالية،  فقط  الفكر  مجال  في  قائماً   ًʭقانو يكون  سوف  الفكرية  ات 
ن هذه المدرسة كانت قد وقفت  أن يكون الواقع الفعلي. كما  أشترط فيه  يُ  وماهو قائم في ميدان الفكر لا

،  خلاقات ميداĔا الأعتبار منها القانون، وهذه الا   أساسالعبارات المثالية التي يقام على    اتجاهموقفاً سلبياً  
عما يجب    خلاقوالأ الأأتبحث  هذه  وفي كل  هو كائن،  عما  وليس  يكون  الا   حوالن  ات  عتبار فإن 

والا لاتصلح  عتبار الفكرية  المثالية  تكون  أات  النظرأساس ن  في  القانونية، إلى    اً  هو    إن  إذ  القواعد  المهم 
القانونية بحد ذاēا، الفقيه  أي    القاعدة  مهمة  فإن  تتخذها، وهكذا  التي  فيه ʪلصيغة  ترد  الذي  الشكل 

فيه.  الذي هو  ʪلشكل  تفسيره  ومحاولة  النص  متابعة هذا  إطار  تبقى محصورة في  المدرسة    القانوني  هذه 
ʪلقياس القانون  استقلال  أكدت  قد  بلا شك  والأإلى    كانت  علية كالدين  غريب  ماهو  ،    خلاقكل 

بموجب القاعدة القانونية نفسها بعيداً  إلا    ا لم تسمح بتفسير القاعدة القانونية هو أĔولكن الذي يميزها  
الا أدت عتبار عن كل  قد  التي كانت  الاجتماعية  لم إلى    ات  المدرسة  هذه  فإن  الشكل  وđذا  وجودها، 
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خيرة توجد خارج القانون  ن الأأمن  أساسن تتلمس العلاقة بين القانون والنظم الاجتماعية على أتستطع 
  . )٦( يهم هذه المدرسة  ، وماهو خارج القانون لا

  )العلم اجتماعية (النظم القانونية والاجتماعية عند المدرسة 

المدرسة الوضعية،    إليهلما ذهبت    امخالف  اجتماعية) في القانون كانت قد ذهبت مذهبان المدرسة (العلم  إ
تنظرإذ  فهي القانونية ʪإلى    ا كانت  ن هذه القاعدة أها قاعدة وضعية، فإĔا ʪلمقابل ترى  عتبار القاعدة 

المدرسة   هذه  رأي  وفي  Đʪتمع،  وجودها  في  ترتبط  تكون  فالوضعية  أن  تصلح  القانونية  القاعدة  إن 
تنظر   للدراسة العلمية بسبب أĔا  ها ظاهرة اجتماعية.  عتبار ʪ  أو ʪلأحرى  ئا ها شيعتبار ا ʪإليهموضوعاً 

تميل هذا  Ϧكيدها  في  المدرسة  أن  وهذه  أخلاق  ديني  اعتبارتستبعد كل    إلى  القاعدة  أو  متابعة  عند  ي 
يفُسر بدلالة    أصبحالعقل  أو    الطبيعةأو    القانونية متابعة علمية ، وهكذا فإن ما كان يفُسر بدلالة الدين

مهدت   قد  المدرسة  هذه  تكون  الشكل  وđذا  القانونية،  القواعد  đا  ترتبط  التي  الاجتماعية  العلاقات 
ربطت بينه وبين العلاقات الاجتماعية القائمة في    ية، وذلك بقدر ما السبيل لدراسة القانون دراسة علم

القانون ممكن   ليؤكد ϥن  يعُالج ʪأاĐتمع. ويبرز في هذا اĐال عالم الاجتماع (دركهايم)  ه ظاهرة  عتبار ن 
أن يؤكد    )دركهايم (ن تفُسر بدلالة اĐتمع. من هذا المنطلق يحاول  أاجتماعية ذات طبيعة إكراهية يمكن  

من الإكراه مهما    أساسن القواعد القانونية قائمة على  أعلى المبادىء التي يقوم عليها القانون، وفي رأيه  
يتم إدراك هذا الإكراه الذي يكمن وراء القاعدة القانونية    نه لا أكان الشكل الذي يتخذه، وقد يحصل  

ي تتضمنه القاعدة القانونية هو الذي يمهد  ننا اعتدʭ هذا الإكراه في حياتنا اليومية، والإكراه الذأبسبب  
الذي يترتب على  التضامن الاجتماعي  بتوفير  التي تلتزم đا ، وهذه الوظيفة تتمثل  للوظيفة الاجتماعية 

العلاقة بين القواعد القانونية والنظم    ) دركهايم(تقسيم العمل الاجتماعي داخل اĐتمع. đذا الشكل يؤكد  
الفقيه  ومنهم  القانونيين  الفقهاء  بعض  الطريق  هذا  في  يسير  وسوف  اĐتمع،  في  السائدة  الاجتماعية 

تنفصل في وجودها عن السير الطبيعي للمجتمع، وطبقاً لذلك    ن القاعدة القانونية لاأ(دكي) الذي يرى  
ن القواعد القانونية هي ليست من صنع الفقهاء القانونيين، وإنما الذي يتسبب في وجودها هو اĐتمع،  إف

الاجتماعي،    إذ  واĐتمع التضامن  ضمان  ذلك  وراء  من  يتوخى  إنما  القانونية  القواعد  وجود  يفترض 
يتشكل منها اĐتمع ، والقانون سوف  إذ  فالقانون التي  ا كان يعبر عن إرادات فهي بلا شك الإرادات 
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يحقق وظيفته هذه عن طريق مؤسسات عديدة، ϩتي في المقدمة منها الدولة. đذا الشكل تكون المدرسة  
  . )٧(  العلم اجتماعية قد ربطت بين النظم القانونية والنظم الاجتماعية

وذلك عندما   تجاه) هذا الاstarkاعتمد الفقيه (ستارك    إذ  ن، و الفقهاء القانوني  تجاه وقد سار في هذا الا
يتلمس الأإحاول   يتس   ساس ن  القانون، فهو  يقوم عليه  نبدأ "اءالذي  أين  قائلاً  " من  يبدو  ؟ل  إنما   .

في فكرة بسيطة قد تبلغ درجة البداهة، يصعب    أتلمس هذا المبد  أو ʪلأحرى   منطقياً هو تلمس البداية 
ن هذا مايدعوه الفلاسفة ʪلبديهية،  إĔا تشكل بديهية.  ير ضروري لأغوربما يصبح بياĔا    ،معها تباينها

القانون على  أولكن هل من الممكن   يراوده الشك في   ن ستارك لا أمن بديهية ؟ ويبدو    أساس ن يقوم 
ن أهو حيوان اجتماعي، وهذا يعني    نسانالإن  أيعيش في مجتمع وقد قيل من قبل    نسانالإن  ذلك، لأ

  نسانالإمايقضي به العقل ، فن هذا  أن يعيش في مجتمع. وربما يمكن القول ϥإلا    هليس بوسع  نسانالإ
قبيلة أو    سرة أيعيش في   التي تشكل  أو    في  اجتماعية وهي  المؤسسات هي مؤسسات  أمة وكل هذه  في 

ن نتلمسه  أومثل هذا المفهوم الذي يؤكد على الترابط ممكن    نقطة الانطلاق في وجود القواعد القانونية. 
(ويل   وهو  آخر  فقيه  الآخرWilleعند  هو  الفقيه  فقد ذهب هذا   ، بين  إلى    )  التلازم  التأكيد على 

القواعد القانونية والنظم الاجتماعية بقدر ما تتضمن القواعد القانونية عنصر الإكراه الذي يشكل وسيلة  
  .  )٨( في ضمان الترابط داخل اĐتمع

قاعدة ن  إلدكتور (صوفي حسن أبو طالب) الذي أكد قائلاً "فنشير إلى    ،  أما ʪلنسبة للفقه العربي
ال المعنى سوف لا  فراد ϩتمر đا الأتيالسلوك  يعيشون في مجتمع"، وđذا  الذين  الناس  توجد    يخاطب đا 

  . )٩(  حيث يوجد اĐتمعإلا  القواعد القانونية

نبينأعلينا  وهنا   ؟    ،ن  ʪلقانون  نعنيه  نعنيمالذي  وماʪلنظم    هومالذي  ؟  نعنيه ا  الاجتماعية   لذي 
ʪ  لنظم القانونية ؟  

  أولا: القانون  

" التي تفيد  Kanunي لكلمة قانون هو "الإغريق  الأصلية، فالإغريقن كلمة قانون مستعربة عن  أ يبدو  
ن التركيز كان يتم بصدد الاستقامة وليس بصدد العصا، وذلك تماماً كما أمعنى العصا المستقيمة، ويبدو  
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اللغات هو الاستقامة، وهكذا ة الأجنبيترد في مقابلاēا ʪللغات الأ خرى، فمقابل كلمة قانون في هذه 
القانون. droitفإن كلمة " معنى  فيه عن  تعُبر  الذي  الوقت  نفس  تعُبر عن معنى الاستقامة في  مثلاُ   "
ن القانون يتكون  أن هذا الاشتقاق اللغوي يساعدʭ كثيراً في تفهم جوهر القانون، فمن المعلوم  أوالملاحظ  

مر   الأصلفي   ونعود  قواعد،  مجموعة  لكلمة    جنبيالأ  الأصلإلى    خرى أ  ةمن  يقابل  فهو  قاعدة،  لكلمة 
"Norma  هذا على  ويترتب  المقياس،  معنى  تفيد  التي  يتأكد  أ"  القانون  عنها  يعُبر  التي  الاستقامة  ن 

القانونية   القاعدة  يتضمنها، فما هو يتطابف مع  التي  القانونية  القاعدة  تعُبر عنه  وجودها بدلالة مقياس 
يتطابق مع القاعدة   ، وما لاومقبولا  اسوف تتوفر فيه الاستقامة ويكون العمل في مثل هذه الحالة شرعي

  .) ١٠( خذ بهوʪلتالي غير شرعي ولا يمكن الأ ،القانونية سوف يكون غير مستقيم

ن هذا المعنى الذي يتخذه القانون كان قد كشف عنه القاموس المحيط "الفيروزʪذي"، فهو يقوم القانون  إ
هي أداة قياس،    االتزامالقاعدة القانونية قبل أن تكون    هو أن، الذي يترتب على هذا  ءلغة قياس كل شي

ن القانون وهو  إ، وهكذا يمكن القول  االتزامن يشكل  أنظام قياس قبل    ءفالنظام القانوني هو قبل كل شي
مستقيم ليكون  الفعل  بموجبها  يقُاس  قياس  أداة  يمثل  قواعد سوف  مجموعة    ا وʪلتالي شرعي  ايتكون من 

إلى   شرعياً عند ذاك فقط سوف يتحول  أصبح ه  إنأي    ذ مثل هذه الصفةاتخن Ϩخذ به، وإذا ما  أوممكن  
 ʪ تتمتع  ملزمة  قياس  مالالتزامأداة  هناك  الاجتماعية  حياتنا  وما  .وفي  مقبولاً  يكون  أن  أن   يمكن  يمكن 

ن التصرف  إلاستقامة فاأي    توفر هذا العنصر  يكون غير مقبول بقدر مايتطابق مع الاستقامة ، وإذا ما
خرى بطبيعته الملزمة، وهذه الخاصية هي النتيجة الطبيعية  الناحية الأولكن القانون يتميز من  ،  يصبح ملزماً 

ن القاعدة القانونية تمثل أداة  ألكونه يتكون من مجموعة قواعد هي في جوهرها أدوات قياس، وهذا يعني  
، ففي حياتنا الاجتماعية يتم التمسك ϥدوات القياس  فرادقياس وهي بسبب من ذلك ملزمة ʪلنسبة للأ

  .  )١١(  الالتزاملإĔا تعُبر عن معنى 

ن الكثير من المختصين يتجاوزون تحديد القانون بموجب القواعد الملزمة التي يتضمنها، ليتم تعرفه بدلالة  إ
لا عليها  التأكيد  يتم  التي  العناصر  خلال  من  وذلك  آخرى،  فالفقهاء  سيَّ   معان  الجزاء.  عنصر  ما 

ا إذ  يكون له معنى  الذي يتضمنه سوف لا  الالتزامن القانون يتعين بدلالة الجزاء، فعنصر  أون يرون  يالتقليد
جتماعي تقترن  اه قواعد سلوك  عتبار يعرف القانون ʪ  إذ  لم يقترن ʪلجزاء، وهذا ما اعتمده الفقيه (مازو) ، 

ن القانون هو مجموعة من القواعد المطبقة أ(هنري ليفي يبرول) عندما يؤكد    تجاهʪلجزاء، ويذهب đذا الا
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خرى ليؤكد على عنصر الجزاء  أ  ةوجماعات، والتي تجب مراعاēا تحت طائلة الجزاء، ويعود مر   أفرادعلى  
نه مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم العلاقات الاجتماعية"، ثم  إتي : "للقانون التعريف الآ  ترحقأهذا قائلاً  

  . )١٢(يوجد بدون جزاء" لا الالتزامولكن ي لوجود القانون، أساسهو عنصر  الالتزامن إيضيف قائلاً " 

القانون هو   إلى أن  ف عندما ذهبن الدكتور (صوفي حسن أبو طالب) كان قد أخذ đذا التعريأويبدو   
جزاءً مج وتضمن  الناس  سلوك  تنظم  التي  اĐردة  العامة  القواعد  والملاحظ  مادʮ   موعة  قاسمأ.  هنالك    ا ن 

ن هنالك  أإلا    ،)١٣(  وهو ضرورة اقتران القواعد القانونية ʪلجزاءلا  أ  يجمع بين كل هذه التعاريف   امشترك
  :)١٤(من يختلف مع هذا الرأي بحجة 

(ميامي) يشك في مثل هذه الخلاصة، فهي في نظره تعبر عن   الأستاذن الفقه الحديث وعلى رأسه  أ .١
القانون ، وهو يرى   يتكون منها  التي  العناصر  يبدو  أنوع من الخلط في  ن خطأ مثل هذه الخلاصة 

الناحية العلمية ليس ʪلإ   إلا   تعريف الظاهرة عن طريق نتائجها،  مكانعلى المستوى المنهجي، فمن 
المعروف  إذ الظاهرة نفسها، فمن  النتائج تدخل في تكوين  السبب،  أا كانت هذه  النتيجة تعقب  ن 

من أجل تحديد    ن نجعل من النتيجة سبباً. مثل هذا التوضيح المنهجي يبدو ضرورʮأيمكن    وʪلتالي لا
القاعدة   خرق  يتم  عندما  يوقع  والجزاء  القانونية،  القاعدة  لوجود  نتيجة  هو  فالجزاء  الجزاء،  مركز 

ا ن الجزاء ليس عنصر أيعني عدم وجودها. وهكذا نرى  القانونية، ولكن عدم خرق القاعدة القانونية لا
هذا    املازم على  ويترتب  القانونية،  لا  الالتزامن  أللقاعدة  القانونية  القواعد  تفرضه  عن    الذي  ϩتي 

 نسانالإʪلقواعد القانونية القائمة فيه، فطالما يجد    لتزامنما ϩتي عن حاجة اĐتمع للاإوجود الجزاء، و 
نفسه ملزم يعيش في مجتمع فهو يجد  أن  في  ملزماً  يقررها    انفسه  التي  القانونية  للقواعد  الخضوع  في 

ا وليس تعبيراً عن الجزاء الذي يترتب  إليهفي القواعد القانونية هو تعبير عن الحاجة    الالتزاماĐتمع، ف
 على خرق القواعد القانونية.   

القانون لاإ .٢ الجنائي  سيّ   ن بعض فروع  المبدئية ʪلجزاء، فالقانون  الناحية  القانون الجنائي تقترن من  ما 
ن تعريق القانون الجنائي بدلالة الجزاء لم يعد مقبولاً،  أهو أشد القوانين ارتباطاً ʪلجزاء، ولكن الملاحظ  

القانون الجنائي بمثابة  العقوبة التي توقع بموجب  إلى    ينُظر  أصبح فبعد الدراسات الاجتماعية والنفسية  
في    تجاهن الاإو   فعالا  اإعادة Ϧهيل ʪلنسبة لمن يرتكب جريمة جنائية، فالسجن مثلاً لم يعد يمثل علاج 

يميل الحاضر  ما  استبدالإلى    الوقت  وهذا  النفسي.  العلاج  من  بنوع  العقوبة  أكده    هذه  قد  كان 
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 والذي يميل  )١٨١٠(القانون الجنائي الفرنسي الصادر عام    إلى أن  (هنري لفي يبرول) عندما أشار
حل محله جهد من أجل معالجة   إذ  معاقبة اĐرم بنوع من الجزاء، مثل هذا القانون لم يعد مقبولاً،إلى  
مراً أيمكن القول ϥن الجزاء ʪت    ساسرتكاب جريمته، وعلى هذا الأاإلى    التي تدفع Đʪرم  سباب الأ

 استثنائياً جداً. 
الجزاءأ .٣ بطرق   إذ  ن  الخضوع  يتحقق هذا  وربما  الخضوع.  هو ضمان  لتحقيق غرض،  يوقع  إنما  يوقع 

  خرى غير طريقة الجزاء، وهنالك طرق من الممكن أن تؤدي الوظيفة التي يؤديها الجزاء دون الحاجة أ
، فمن الممكن ضمان  الأشخاص عن الجزاء على    ةشكل من أشكال القوة المادية المعبر أي    ممارسة إلى  

بما يقرره اĐتمع، فكل مجتمع له قواعده التي تحكمة، ومن يعيش    الالتزامالخضوع والطاعة عن طريق  
بقبول هذه القواعد، وʪلتالي الخضوع لها دون الحاجة الجزاء. وقد إلى    đذا اĐتمع يجد نفسه ملزماً 

من أو    ، مثل كبار السنفرادتحققت الطاعة والخضوع نتيجة للمراكز المتميزة التي يتمتع đا بعض الأ
هؤلاء   مثل  Ϧثير  فتحت  ʪلحكمة،  جزاء.  إف  الأشخاص يتميز  بدون  يتحققان  والخضوع  الطاعة  ن 

به،   يتمتع  المتميز الذي  كذلك الحال ʪلنسبة لرب الأسرة، فالطاعة والخضوع تجاهه ϩتي عن المركز 
 وطاعتهم له.  الأبناءالجزاء حتى يضمن خضوع إلى  يحتاج وʪلتالي فهو لا،

تقترن ʪلجزاء ولكن ʪلمقابل ليس هنالك من يشك في كوĔا قوانين،    ن هنالك بعض القوانين التي لاإ .٤
مثل هذا   إيقاعتوجد هنالك هيئة عليا تتولى    نه لايقترن بجزاء لأ  فالقانون الدولي على سبيل المثال لا 

في   يشك  من  هنالك  ليس  ذلك  مع  ʪأالجزاء،  يتمتع  الدولي  القانون  للدول،   لالتزامن  ʪلنسبة 
نفسه ʪلنسبة للقانون الدستوري،    ءن يقُال الشيأ، ويمكن  لتزاماً للاأساسفالمعاهدات الدولية تشكل  

الآ الأ  ،يقترن ʪلجزاء  خر لا فهو  بعض  يكون في  هنالك جزاء سياسي، ففي حالة خرق    حوالوقد 
الثقة لتسقط هذه الحكومة، ولكن هذا  أالحكومة للدستور من الممكن   ن يتم التصويت عليها بعدم 

الثورة قد يقوم đا الشعب ،    إلى أن   . وقد ذهب البعضاقانوني   وليس جزاءً   اسياسي   الجزاء يبقى جزاءً 
الجزاء لا بمثابة جزاء، ولكن هذا  يكون  قد  الدستور  يكون ϥي حال من  أيمكن    وفي هذا خرق  ن 

لأاقانوني   جزاءً   حوالالأ أجل  ،  من  الثورة  جزاءً أن  تشكل  نص  أينبغي    اقانوني   ن  موضوع  تكون  ن 
موضع نص ʪلدستور، وليس هنالك دستور ينص على الحق ʪلقيام ʪلثورة، وربما على أي    قانوني ،
الثورة في مثل هذه الحالة    ساسهذا الأ ركيزة قانونية،  إلى    يستند  Ĕϥا عمل موضوعي لاقد تكيف 

يندر    إلى أن   هذا ʪلاضافة تقوم على  أالثورة  يغلب    أساسن  تقوم بسبب أخرق دستوري، وإنما  ن 



10 
 

يقترن ʪلجزاء ولكنه يبقى قانوʭً، ويمكن القول   ات اجتماعية واقتصادية. فالقانون الدستوري لااعتبار 
 خرى مثل قانون الخطة الاقتصادية. أنفسه ʪلنسبة لقوانين 

وقد يترتب عليها جزاء، ولكن على الرغم من هذا الجزاء   فرادهنالك قواعد ملزمة ʪلنسبة لسلوك الأ .٥
مستوى القواعد القانونية، فبالنسبة للمسيحية مثلاً توجد هنالك قواعد دينية ملزمة إلى    ترقى  Ĕا لاإف

واقترن    فرادللأ الوسطى  العصور  طيلة  اعتمد  قد  الكنسي كان  القانون  ولعل  ʪلجزاء،  خرقها  يقترن 
ʪلجزاء مع ذلك    ن كان مقترʭإذ  بوجود محاكم التنفتيش التي كانت توقع أشد العقوʪت، فهذا القانون

يكن الإإلا    لم  في  الدينية  القواعد  عن  الكلام  يمكن  السياق  هذا  وضمن  دينياً،   ًʭفهي  سلامقانو  ،
 ، والمرتد يوقع عليه الحد ليصلةمثلا كان يمثل رد   سلامخرى كانت تقترن ʪلجزاء، فالخروج على الإالأ

 درجة القتل.  إلى 
ية يعرض نفسه لنوع من الجزاء مثل  أخلاقخرى تقترن ʪلجزاء، فمن يخرق قاعدة  فهي الأ  خلاقما الأأ .٦

نرى   وهكذا  الجزاء،  قبيل  من  هو  ذلك  وكل  والاشمئزاز  لا أالاحتقار  الجزاء  القواعد    ن  على  يقتصر 
 القانونية ليمثل العلاقة التي يتميز đا.  

ن الفقهاء التقليديين الذين جعلوا من الجزاء شرطاً لوجود القاعدة القانونية كانوا قد أدركوا صعوبة  أويبدو  
الفقيه (هنري ليفي يبرول)، فهذا الفقيه يتحدث عن القوانين الدينية  إلى    ن نشيرأموقفهم هذا ، ويكفي  

أي   هذا العنصر  إلى أن  خرى تقترن ʪلجزاء، ولكنه في نفس الوقت يذهبن هذه القوانين هي الأأليؤكد  
بذاته غير كافٍ  أجل    الجزاء  ولكنأمن  الدينية،  والقواعد  القانونية  القواعد  بين  التمييز  يتم  ا كان  إذ  ن 

بعض   في  يميل  التقليدي  عنصر إلى    الأحيانالفقيه  ذاته  بحد  الجزاء  جعل  القاعدة   املازم  ا عدم  لوجود 
التأكيد عليه ولكن  إلى    نصر، وإنما يميل على العكس من ذلك،استبعاد هذا العإلى    يرعى  نه لاإالقانونية ف

من سلطة عامة، وعندما يتكلم عن سلطة عامة ،   ايكون الجزاء واقع  هو أنآخر عليه ،    ϵضافة عنصر
للأ الملزمة  القاعدة  تلك  هي  الجديد،  التحديد  هذا  بموجب  القانونية  فالقاعدة  الدولة،  عن    فراد يتكلم 

ن الجزاء فيها يوقع من قبل  أية في  خلاقوتقترن بجزاء توقعه الدولة، فالقاعدة القانونية تتميز عن القاعدة الأ
ذاته لاأوهكذا نرى    الدولة. الجزاء بحد  الأ  ن  القواعد  بين  فرقاً  القانونية،  خلاقيقيم  والقواعد  والدينية  ية 
ن الجزاء في حالة القواعد القانونية يوقع  أنما الفرق بينهما يتلخص في  إʪلجزاء،    انن النوعين يتمتعذلك لأ

الدولة، ومثل هذا الرأي كان قد اعتمد من قبل بعض المختصين ، فالفقيه أي    من قبل السلطة السياسية
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ن قواعد القانون تتعين بدلالة الجزاء  أ) في كتابه "مفاتيح القانون" يؤكد بكل صراحة على  Lege(ليجه  
الذي تفترضه الدولة، ومثل هذا الرأي نجده عند الفقيه (كاربوبيه) في كتابه "القانون المدني" ، فهو يرى  

ن القانون في الواقع رادة العامة هي مقوله غير صحيحة، ذلك لأن القانون يعبر عن الإϥ  ةالقائل   ةن المقولأ
الدولة فقط   الدولة فقط وتستطيع  إرادة  الأأيعبر عن  توقعه.   فرادن تفرضه على  الذي  عن طريق الجزاء 

كراه، اĐتمعات المنظمة تفترض كعنصر ملازم لهذا التنظيم وجود نوع من الإ   إلى أن  وذهب الفقيه (مازو)
كراه يمارس بطرق مختلفة، والقانون يمثل أحد هذه الوسائل ، فالدولة عن طريق القانون تستطيع  وهذا الإ 

الأأ تلزم  مقترʭ  فرادن  القانون  يكون  التي تملك    عندما  والدولة لوحدها هي  الدولة،  توقعه  ية إمكانبجزاء 
  .)١٥( الجزاء إيقاع

الدكتور (ثروت الأ فنجد  العربي،  الفقه  القانونية جاءت من أسيوطي) يرى  أما على مستوى  القواعد  ن 
ت لوحدها أصبحمع ظهور الدولة، والتي  إلا    ية والدينية، ولم يتم ذلك خلاقن تتجاوز القواعد الأأأجل  
ن مثل هذا الرأي يعتمد من قبل  إخير فالجزاء في حالة خرق القواعد القانونية، وفي الأ  إيقاعية  إمكانتملك  

التاريخ  ن هذا الرأي كان قد تعرض للنقد، ذلك لأأبو طالب). غير  أالدكتور (صوفي حسن   ن استقراء 
القانون ووجود الدولة،  ه لاأنيدل على   القانون كان قد ظهر قبل ظهور    إن   إذ  يوجد تلازم بين وجود 

ف للكلمة،  الحديث  ʪلمعنى  بميله   نسان الإالدولة  قواعد إلى    يتميز  جملة  على  يقوم  التنظيم  وهذا  التنظيم، 
وجودها ن كل اĐموعات السابقة في  إن احترام القواعد التي يقوم عليها هذا التنظيم ، وʪلتالي فإذ  فينبغي

ما بقدر  القانونية  القواعد  بعض  عرفت  قد  الدولة كانت  وجود  وكان    على  التنظيم.  هذا  مثل  عرفت 
فقد أكد    الأستاذ الدستورية،  القانونية  القواعد  ذلك من خلال تجربة  قد أوضح  القواعد  أ(لافروف)  ن 

السياسية سو أو    ا كانت تعنيإذ  الدستورية  Ĕا سوف  إممارستها، فأو    من حيث شكلها   اءēتم ʪلسلطة 
السياسية لا السلطة  فيه  توجد  مجتمع  ففي كل  سياسي،  مجتمع  قائمة في كل  توجد  أمن    دَّ ـبُ   تكون  ن 

الدولة من عدمه. وبكلمة موجز  القول ϥ  ةقواعد دستورية بخض النظر عن وجود  المقوليمكن   ةالقائل   ةن 
ϥ)ʪ ا بجزاء توقعن القاعدة القانونية تتميزĔخير يمكن  تبدو مقبولة، وطبقاً لهذا الرأي الأ  الدولة) لا   ه قترا

القانونية القواعد  فهناك قواعد قانونية فوق الدولة، كما توجد قواعد قانونية    ،أن نميز ما بين نمطين من 
  .)١٦( أدنى من الدولة
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الأ الرأي  لهذا  ϥوطبقاً  القول  يمكن  لاخير  قانونية  قواعد  هنالك  الدولة،    ن  اختصاص  دائرة  في  تدخل 
  :   )١٧(حيث توجد صنفان من القواعد القانونية 

  : القواعد القانونية القائمة فوق الدولة.  الأول

  الثاني: القواعد القانونية القائمة تحت الدولة. 

  ن القواعد القانونية توجد بمعزل عن الدولة.أالحالتين نرى  كلتاوفي  
  القواعد القانونية القائمة فوق الدولة  

تتمثل القواعد القانونية فوق الدولة ʪلقواعد القانونية ذات الطبيعة الدينية، كما تتمثل ʪلقواعد القانونية  
ϥيالدول تتميز  الدينية  فالقواعد  فقواعد ة.  الدولة،  على  وجودها  تفرض  وربما  الدولة  عن  بعيداً  توجد  Ĕا 

تنظم فقط العلاقة    ية، ولاسلامية هي قواعد قانونية تفرض وجودها على كل الدول الإسلامالشريعة الإ
الآخر، فهي ēتم ʪلأسرة والزواج والملكية    نسانالإو   نسان الإوخالقه وإنما تنظم العلاقة بين    نسانالإبين  
  لخ . إرث ... والإ

أن  ن ما يقال يمكن  إية.  سلامبما تقرره الشريعة الإ  االمسلم نفسه ملزم   نسانالإيجد    حوالوفي كل هذه الأ 
للأ ʪلنسبة  ملزمة  قواعد  هي  الدينية  القواعد  هذه  فكل  الآخرى،  للدʭʮت  ʪلنسبة  ،  فراديقال كذلك 

  في تعاملهم.  فرادوʪلتالي فهي قواعد قانونية تفرض نفسها على الأ

الدولإ الطبيعة  ذات  القانونية  القواعد  اĐتمع هو يلى جانب ذلك توجد  الدولي، وهذا  اĐتمع  فهناك  ة، 
الثانيةكانت   العالمية  الحرب  فقبل  دولية،  هيئات  يتخذ شكل  التنظيم  وهذا  منظم  عصبة  همجتمع  نالك 

قليمية مثل الاتحاد بعض الهيئات الإإلى    ضافةمم المتحدة ʪلإمم ، وبعد هذه الحرب وجدت هيئة الأالأ
، ولكن هذه  عضاءوروبي والجامعة العربية، وكل هذه الهيئات تمتلك قواعدها التي تفرض نفسها على الأالأ

القواعد توجد خارج الدول وتخضع لها. وهنالك كذلك قواعد خاصة ʪلقانون الدولي، هذه القواعد بلا  
فهي    شكَّ  الدول،  جميع  على  نفسها  هذه   ʪلأحرىتفرض  لها  وتخضع  الدول  خارج  قائمة  تبدو 

  . )١٨(الدول

  



13 
 

الـدولة  من  أدنى  بتجمعات  الخاصة  القانونية  من    القواعد  نوعين  بين  الصدد  đذا  التمييز  ويمكن   :
  :  )١٩( التجمعات 

ن التجمعات التي وجدت قبل وجود الدولة تمثل  أ: نرى    التجمعات التي وجدت قبل وجود الدولة .١
المراحل   فمنذ  التأريخي،  التطور  عبر  وجدت  التي  وجدت الأولىاĐتمعات  قد  التأريخي كانت  للتطور   

التجمعات القبلية، وهي التجمعات التي تحكمها علاقات القرابة، والعلاقة التي تقوم بين هذه القبائل في  
ضمان مثل هذا التوازن دون    مكانيحكمها التوازن بين هذه القبائل، ولم يكن ʪلإإطار هذه التجمعات  

بشكل عفوي ولاأ ملزمة  قانونية  قواعد  هنالك  يكون  ، فهي  أي    تفرضها  ن  تعبر عن   ʪلأحرىجهة 
ن إضروره كان قد أدركها اĐتمع، ومثل هذه القواعد يلتزم đا أطراف العلاقة داخل هذه التجمعات.  

لأ ʪلنسبة  ترد  الحقيقة  بدائي  كثرهذه  القبلية  هذه  ةالتجمعات  مثل  ʫبعوا  قد  والمختصون كانوا   ،
من التوازن الذي تحكمة مجموعة من القواعد التي كانت قد    اĔا تعرف نوعأالتجمعات البدائية ووجدوا  

 بشكل طبيعي.   ت نشأ
الإ  اĐتمعات  الوسطى وجدت  العصور  اقتصادية وسياسية  إقطاعية وكل  قطاعوفي  تمثل وحدة  ية كانت 

ية كانت تقوم بوضع القواعد القانونية الخاصة đا، كما كانت تملك محاكمها التي  إقطاعواجتماعية، وكل  
يات قطاعالمستوى الثاني نرى هذه الإالأول أو  تتولى تطبيق هذه القواعد القانونية. وسواء على المستوى  

  Ĕا لم تبلغ مستوى الدولة. أعلى الرغم من 
ا كانت هذه التجمعات  إذ  ن الفقهاء كانوا قد تساءلوا عماإالتجمعات التي وجدت داخل الدولة :   .٢

يذهب  أتستطيع   لما  وخلافاً  قانونية،  قواعد  تضع  يرون    إليه ن  الذين  التي  أالمختصون  هي  الدولة  ن 
ن  إ له قواعد قانونية، وʪلتالي فإنسانين كل تجمع  أ طيع وضع القواعد القانونية، يرى فقهاء آخرون  تتس 

قواعدة   له  الرʮضي  فالنادي  đا،  الخاصة  القانونية  قواعدها  تملك  الدولة  تحتويها  التي  التجمعات  كل 
 لخ. إالقانونية الخاصة به كذلك الحال ʪلنسبة للنقابة والأسرة ... 

الإ تملك  التجمعات  هذه  لها،  مكانكل  قانونية خاصة  قواعد  يشترط  أية في وضع  الذي  أن ما كل   هو 
المقرر  التجمعات غير متعارضة مع القواعد  القانونية الحاصة đذه  الدولة،    ةتكون هذه القواعد  من قبل 

القانونية المعتمدة داخل هذه التجمعات تفرض نفسها على أ  حوالوقد يحصل في بعض الأ ن القواعد 
أبعد من  إلى    تذهب  الأحيانالقواعد المعتمدة من قبل الدولة لتساهم في تفسيرها وتكميلها، وفي بعض  
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ʪلنقابة   الخاصة  القانونية  للقواعد  ʪلنسبة  المثال  سبيل  على  الحال  هو  هكذا  بتعديلها،  لتقوم  ذلك 
ϥ لتقوم  العمالية  النقابة  تكن  لم  الصغيرة  الصناعية  المشروعات  ظل  ففي  الد  كثرالعمالية،  عن فمن  اع 

للطرفين. والعقد ملزم  والعامل،  العمل  يتم بين رب  العمل فكان  أما عقد  العمال،  الوقت    حقوق  وفي 
ن التعاقد يتم عن طريق النقابة، وتصبح النقابة طرفاً في  إالحاضر ومع تطور المشروعات الصناعية الكبيرة ف

  جديد ʪلقياس   ءالنقابة، هذا الشيإلى    ن Ϧثير العقد يتجاوز الطرفين ليمتدأ  ههذا العقد، مما يترتب علي
كان قائماً من قبل ، وهذه القواعد القانونية التي اقترن đا ألزمت الدول ϵجراء التعديل في مجمل    ماإلى  

ن توجد بعيداً عن الدولة  أن القواعد القانونية من الممكن  أالقواعد القانونية الخاصة بذلك، وهكذا نرى  
  لتخص الدولة والتجمعات التي تضمها الدولة. 

لنا في  إ يسمح  يتخذه،  الذي  المعنى  đذا  القانون  يمكن  أن  لذلك  وطبقاً  القانونية،  النظم  معنى  ن نحدد 
الموضوع،   بنفس  المتعلقة  القانونية  القواعد  متناسق من  (عبارة عن مجموع  القانوني هو  النظام  القول ϥن 
وهذا اĐموع يعطي عادةً سلسلة من العلاقات الاجتماعية الموحدة بدلالة نفس الوظيفة التي تؤديها هذه  

الاجتماعية).   الاجتماعية  إ العلاقات  العلاقات  سلسلة  يعطي  وهو  هذا  القانونية  القواعد  مجموع  ن 
الكلام عن نظام قانوني    مكانالموحدة، هو الذي يشكل النظام القانوني، وđذا الشكل سوف يكون ʪلإ

ʪلق خاص  قانوني  ونظام  ʪلإدارة،  ʪلجامعة. خاص  خاص  قانوني  ونظام  يرد    ضاء،  الذي  التعريف  هذا 
من    دَّ ـبُ  ن، ولكن لاو بخصوص النظام القانوني يستجيب للكثير من المحاولات التي أخذ đا الفقهاء القانوني

أن   شارةالإ شي  إلى  فقبل كل  الملاحظات،  بعض  بخصوصه  ترد  المعنى  đذا  القانوني  ن  أ ينبغي    ء النظام 
الوقت وجوده وسير عملة،   قانوني) لمنطق عام يحكمة ويبرر في نفس  القانوني (كل نظام  النظام  يخضع 

ف ينبغي  إوʪلتالي  القانوني  النظام  منها  يتكون  التي  القانونية  القواعد  من  قاعدة  لهذا  أن كل  تستجيب  ن 
ن كل القواعد القانونية  إالمنطق، فالنظام القانوني الخاص ʪلإدارة مثلاً يستجيب للخدمة العامة وʪلتالي ف

ينبغي   به  تنتهي أالخاصة  العام للإدارة، كذلك الحال  إلى    ن  المنطق  بقدر ما تشكل  العامة  توفير الخدمة 
خر يتكون من مجموعة قواعد، كل واحدة منها ترتبط ʪلمنطق العام الذي يحكم ʪلنسبة للقضاء فهو الآ

  . )٢٠( القضاء الذي يتخلص بتوفير العدالة ، وهكذا الحال ʪلنسبة للجامعة
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  النظم الاجتماعية ʬنياً: 

ن النظام القانوني شأنه شأن الكثير من النظم كالنظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغيره، يشكل إ
نظام قانوني قائماً بمعزل عن أي    يمكن تصور وجود   لا   إذ  ومثل هذه الخلاصة تبدو منطقية ، نطاقاً فرعياً،  

جوهر اجتماعي وربما هذا ما يتفق   الأصل ن جوهر القواعد القانونية هو في  إالنظام الاجتماعي، وʪلتالي ف
؟ هناك خلاف بين علماء    لذي نعنيه ʪلنظام الاجتماعيا  ماعلية الفقهاء، ولكن السؤال الذي يطُرح،  

راء المتعلقة đذا الخلاف، وإنما نكتفي  الاجتماع بصدد تحديد النظام الاجتماعي، ولسنا بصدد متابعة الآ
أن  ʪلإشارة الا  إنتاج  أسلوب   إلى  الأالحياة  المؤشر  هو  الإجتماعي.   يساسجتماعية  النظام  جوهر  في 

الا خلاصة  فالنظام  هو  ماجتماعي.  ا  إنتاججتماعي  ن  إ ؟    الاجتماعي  نتاجالإ  أسلوبهو    ولكن 
الواقع  نتاجالإ  أسلوب  يشير في  الناس علاقتهم ʪلطبيعة من  إلى    الاجتماعي  بموجبها  ينظم  التي  الطريقة 

الناس من أجل   إلى    ن ينُظموا علاقاēم ʪلطبيعة يجدون أنفسهم مضطرينأأجل الاستفادة منها، ولكن 
ضمان تقسيم العمل فقط إلى    يذهب    ن تنظيم هذه العلاقات لاأينُظموا علاقاēم فيما بينهم، ويبدو    أن

يذهب وإنما  والاقتصادي،  الفني  المعنى  بين  إلى    في  تنظم  فالعلاقات  بمجملها،  الاجتماعية  الحياة  تنظيم 
  أسلوبن مفهوم  إالناس على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني، وđذا المعنى يمكن القول  

ف  نتاجالإ الشكل  وđذا  الاجتماعي،  التنظيم  هذا  مجموع  الدقة  وجه  على  يغطي  النظام  إالاجتماعي  ن 
الاجتماعي đذا    نتاجالإ  أسلوب ن تحديدʭ لمفهوم  إ  الاجتماعي.  نتاجالإ  أسلوب الاجتماعي يتعين بدلالة  

يتوخى   شأنه  أالشكل  من  اقتصادي  مضمون  عنه كل  ينفي  المعطيات  أن  من  مجموعة  منه  يجعل  ن 
يذهب إننا نرى  إلى    الاقتصادية، كما  المختصين،  بعض  الاجتماعي   نتاجالإ  أسلوب أن    ʪلأحرىذلك 

الحياة الاجتماعية، وعلى هذا   إنتاجالطريقة التي ينظم بموجبها اĐتمع نفسه من أجل  ساس إلى  يشير ʪلأ
القول،    ساسالأ تتلخص في  إيمكن  الاجتماعي  النظام  فهم  الانطلاق في  نقطة  الناس في مجرى  أن  ن  

هم الاجتماعي يدخلون في علاقات محددة وضرورية مستقلة عن إرادēم، إن هذه الحياة الاجتماعية  إنتاج
  .)٢١(اجتماعي  إنتاجهي حصيلة 

الحياة الاجتماعية إ الناس لايقومون    هو أن الاجتماعي، فإن الملاحظ    نتاجا كانت تمثل حصيلة الإإذ  ن 
ʪلإ ϵ  نتاجفقط  يقومون كذلك  وإنما  لحياēم،  لا  نتاجالمادي  الإاعتبار يمكن    ما  قبيل  من  المادي،    نتاجه 

ات المادية وغير المادية  نتاجفكار والمعتقدات الدينية، إن مجموع هذه الإالأ  نتاجذلك هو الحال ʪلنسبة لإ
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الإ  ن الحياة الاجتماعية ليست أالاجتماعي للوجود، ويترتب على ذلك ،    نتاجهو الذي يغطي مفهوم 
من نتاج   ʪلأحرى ، وإنما هي  نسانالإهبة من هبات المحيط الذي يعيش فيه  أو    الطبيعة،هبة من هبات  

فهي  نسانالإ به    ʪلأحرى،  قام  فنسانالإبناء  وʪلتالي  الاجتماعية    نسانالإن  إ،  حياته  يقيم  الذي  هو 
المادية، وكل   التنظيم، فأي شكل من    إنتاجبعناصرها المادية وغير  شكال  أاجتماعي يقوم على نوع من 

التي يتكون منها هذا  أمن    دَّ ـبُ   لا  نتاجالإ التنظيم يرد ʪلنسبة للعناصر  التنظيم، وهذا  لنوع من  ن يخضع 
لخ ،  إ لعناصره، المكونة من الماء والتربة وضوء الشمس ...    االحبوب مثلاً يقتضي تنظيم  إنتاج، فنتاجالإ

من على  أجل  أ  فالناس  مضطرين  أنفسهم  يجدون  ينتجوا  وبخضوعهم أن   ، التنظيم  من  لنوع  ن يخضعوا 
عملية  في  مكانه  واحد  لكل  تحدد  بينهم،  فيما  العلاقات  من  لنوع  نفسه  الوقت  في  يخضعون  للتنظيم 

المعنى فإĔم لايؤثرون فقط في الطبيعة، وإنما يؤثر الواحد منهم على الآخر،  أو    هذه، وđذا الشكل  نتاجالإ
ف الشكل  الإإوđذا  ينتهي  نتاجن  الناسإلى    الاجتماعي  بين  متينة  العلاقات   ،وجود علاقات  وعن هذه 
  . )٢٢( تنشأ اĐتمعات 

الأأغير   أنأهمية    كثرن  إرادة    هو  ما تصبح مستقلة عن  الضرورية سرعان  العلاقات  التنظيم وهذه  هذا 
Ĕا  إقبل الناس، فنفسهم خاضعين لها، فعلى الرغم من أن هذه العلاقات تخلق من  أولئك الذين يجدون  أ

يعني    نسرعا قائمة خارجهم، وهذا  العلاقات الاجتماعية ʪلشكل    ننا لاأماتصبح  أن نصنف  نستطيع 
رادتنا، إها علاقات محددة بشكل مستقل عن  عتبار ʪإلا    الذي توجد فيه في الوقت الحاضر في مجتمعنا،

يستهدف هذه العلاقات بشكل صريح،    نه لا أيملك دوراً في تشكل هذه العلاقات، كما    لا  نسانالإف
علي نفسها  تفرض  الأ  هوإنما هي  من  الإبشكل  بمناسبة  فنتاجشكال  المثال   نسانالإ،  سبيل  على  المزارع 

حد بعيد، وهذا التنظيم سوف يرتبط  إلى    سوف يجد نفسه خاضعاً لنوع من تنظيم الحياة الذي يتجاوزه
علاقات لا عن    بوجود  المستقلة  العلاقات  هذه  وجودها،  في  له  ماإدخل  تشكل  الناس  يعرف    رادات 

الإ الإ  نتاجبعلاقات  وعلاقات  للحياة    نتاجالاجتماعي،  ʪلنسبة  جمالية  بنية  تشكل  هذه   الاجتماعية 
رية وقانونية،  الاجتماعية، وداخل هذه البينة الاجتماعية سوف تقوم قاعدة مادية وتعبيرات سياسية وفك

ن هذا اĐموع الذي تنشأ منه البنية الاجتماعية هو الذي يشكل النظام الاجتماعي، إوربما يمكن القول  
لا  أ   ،ه واحد من جوانب  ةبدلالإلا  ن يتعين  أيمكن    النظام الاجتماعي لا  هو أنوالذي يترتب على ذلك  

صرار  المختصين، وهذه النقطة تبدو مهمة وينبغي الإذلك بعض  إلى    وهو الجانب الاقتصادي كما يذهب
ن النظام الاجتماعي يمثل بناء يتكون من طوابق متعددة، ولكن هذا البناء  إيمكن القول    هعليها ، وعلي
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يمكن أن يتحدد بدلالة طابق واحد من   الاجتماعي بطوابقه المتعددة يشكل كلاً واحداً، وهذا يعني أنه لا
يكون    نه سوف لاإطوابقه ، فإذا كان البناء الاجتماعي يتكون من طوابق اقتصادية وسياسية وثقافية، ف

  بدلالة واحد من هذه الطوابق، كالطابق الاقتصادي مثلاً.  هتحديد مكانʪلإ
ن هذا إهذا الكل الواحد الذي يشكلة البناء الاجتماعي هو الذي يعُبر عن معنى النظام الاجتماعي، و 

شكلا يتخذ  سوف  الاجتماعي  النظام  يمثله  الذي  الواحد  من  بنيوʮ   الكل  الرغم  وعلى  يمثل كلاأ،   نه 
والقانوني...    اواحد السياسي  والمستوى  الاقتصادي  المستوى  من  يتكون  داخل  إفهو  نرى  وهكذا  لخ. 

القانوني   النظام  ويشكل  متعددة  مستوʮت  الاجتماعي  أن    أحدالنظام  ينبغي  ولكن  المستوʮت،  هذه 
النظام أنوضح كذلك   لتشكل  بينها في كل  تندمج فيما  أĔا  الرغم من  المتعددة على  المستوʮت  ن هذه 
ف فالنظاإالاجتماعي،  الاستقلالية،  من  بنوع  يتمتع  المستوʮت  هذه  من  مستوى  له  ن كل  السياسي  م 

النظام الاجتماعي، كذلك الحال ʪلنسبة للنظام القانوني، وهذه الاستقلالية تعني   اتجاهالخاصة    ه استقلاليت
ن كل مستوى يتصرف ويتحرك  بشكل مستقل عن المستوى الآخر، وبنفس الوقت مستقل عن مجمل أ

هذا   على  يترتب  والذي  الاجتماعي،  تقتضي أالنظام  الاجتماعي  النظام  لها  التي يخضع  الآلية  معرفة  ن 
ʪلإ المستوʮت،  هذه  بين  يتم  الذي  التواصل  ماإلى    ضافةمعرفة  بسبب  بينها  من   الانقطاع  به  تتمتع 

ا كان يمثل مستوى من مستوʮت النظام إذ النظام القانوني هو أنمما تقدم  إليهن الذي نخلص إاستقلالية. 
  الاجتماعي ويرتبط به، فإنه في الوقت نفسه يتمتع ʪلاستقلالية وʪلتالي بوجوده الخاص به. 

تتفاوت من مرحلةأ  إلى أن   لابد من الاشارة  القانوني  النظام  النظام إ مرحلة أخرى، وهكذا فإلى    همية  ن 
خرى تتقدم  ن النظم الأأبسبب    ،يلعبها في مرحلة أخرى  القانوني قد يلعب دوراً بمرحلة Ϧريخية معينة لا

على    اففي اĐتمعات الصناعية مثلاً تمارس النظم القانونية دوراً متقدماً مايجعل النظام القانوني ملزم.  هعلي
أخرى،  إلى    ن القانون قد يلعب دوراً متفاوʫً من مرحلة Ϧريخيةأذلك  إلى    ن يلعب دوراً ʬنوʮً، يضافأ

  اĐتمعات الحديثة، ولا أو  يةقطاعفالقانون في ظل اĐتمعات البدائية هو غير القانون في ظل اĐتمعات الإ
الاجتماعي التي تسود في    نتاجن النظام القانوني يبقى محكوماً بعلاقات الإأن كل ذلك يؤكد على  أ  شكَّ 

  . )٢٣(  مرحلة Ϧريخية معينة
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  النظم القانونية ʬلثاً: 

لناحية التأريخية بتأريخ  من ا  امن النظام الاجتماعي، فإنه سيكون محكوم  اه جزءً عتبار ن النظام القانوني ʪإ
التاريخ كان قد  أعلمنا    إذا ماو   ظام الاجتماعي،نال  هذا العديد من الأعن  ن  إنظمة الاجتماعية، فرف 

ن  أالنظام القانوني سوف يتعين من الناحية التأريخية بتأريخ هذا النظام الاجتماعي، وطبقاً لذلك نستطيع  
يين وهما (النظم القانونية السابقة على وجود أساسقسمين  إلى    نقسم النظم القانونية من الناحية التأريخية

الدولة الحديثة) . والذي يلاحظ    ،الدولة القانونية اللاحقة على وجود  النظم الاجتماعية    هو أنوالنظم 
الحديثة،   الدولة  معه  وجدت  الذي  الحديث  الاجتماعي  النظام  سبقت  أĔالتي  عرفت  هو  قد  تكن  لم  ا 

ن وجدت اĐتمعات، ولكن أĔا لم تعرف السلطة ، فالسلطة وجدت منذ  أيعني    هذا لا  ولكنالدولة،  
ات شخصية ذات طبيعة دينية واقتصادية، ولكن  عتبار ا كانت سلطة مرتبطة ʪهو أĔ الذي يلاحظ عليها  

السلطة كان لا ينتهيأمن    دَّ ـبُ   وجود  يتغير إلى    ن  السلطة، وسوف  تعبر عن هذه  قانونية  قواعد  وجود 
ت تعُبر  أصبحالحال مع ظهور الدولة الحديثة. فالقواعد القانونية لم تعد تعُبر عن السلطة الشخصية، وإنما  

  . ) ٢٤( عن الإرادة العامة التي تجسدها الدولة الحديثة

  

    الخاتمة 

القواعد  إ برابطن  ترتبط Đʪتمع  ترابط  ةسببية  القانونية  هنالك  القانونية    اتسمح ʪلقول، ϥن  النظم  بين 
كل مرحلة Ϧريخية تؤكد على نمط معين من العلاقة بين النظم القانونية والنظم    إن  إذ   والنظم الاجتماعية،

متابعة هذه العلاقةو ،    الخارجة عن دائرة الدولة   الاجتماعية  البدائية والشرقية    لاحقاً   سيتم  في اĐتمعات 
  النظم القانونية التي وجدت مع وجود الدولة الحديثة. إلى  وصولاً  يةقطاعوالإ
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